كان كلامنا المتقدم في رد الاستدلال بالأولوية، التي دلل بها على مسوغية وجواز تقدم القبول على الإيجاب، فبما أنه في النكاح يجوز، فيكون من باب أولى في البيع وسائر العقود، وقد رددنا هذه الأولوية بأن النكاح في الحقيقة، لأمرين رددناه..
الأمر الأول: بأن النكاح، الشارع المقدس يطلب فيه التيسير.
والأمر الثاني: يراعي مسألة حياء المرأة، فمن أجل ذلك سوغ أو أجاز، بالإضافة إلى دغدغتنا في الاستدلال بالروايتين، بمعنى منع الاستدلال على كون ماورد فيهما يدل على تقدم القبول على الإيجاب..
وإذا كان الأمر كذلك، يعني إذا شككنا في دلالة الروايات على هذا المطلب، فواضح، بأنه لا يستفاد منهما الأولوية، لأن الإشكال أصلاً في الدلالة، يعني لا نسلم بدلالة الروايتين على تقدم القبول على الإيجاب، بما أوضحناه فيما تقدم.
....
على خلافها تقصد، على خلاف الفحوى، نعم طبعاً، الأصل ههنا يعني أنه، الأصل يطلق ههنا باعتبار أن الأعم الأغلب يعني، ليس له إلا هذا المعنى يعني، الأعم الأغلب هو تقدم، سيأتينا إن شاء الله هذا الكلام في هذا اليوم، الأعم الأغلب هو أن يتقدم الإيجاب ويتأخر القبول، هذا هو الأصل، يعني أن يبدأ البائع يقول بعت، والمشتري يقول اشتريت، وهذا المتعارف في الأصل، يطلق الأصل ويراد به الأعم الأغلب هكذا يعني.
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يترقى، في هذا اليوم عندنا ترقي، وما أحسن الترقي..
يقول: ولو سلمنا بجواز تقدم القبول على الإيجاب في الألفاظ المخصوصة، مثل قبلت، وأجزت، وأنفذت، قلنا يجوز يتقدم، لكن ترى فيما نحن فيه، يعني القسم الثاني هذا، الذي هو ما جاء، بعني الشيء الفلاني بكذا، فقال: بعتك، يقول: هذا ما يجوز، حتى لو قلنا بالجواز، الألفاظ المخصوصة بالذات في هذا الاستدعاء لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن قبلت، رضيت، انفذت، أجزت، جائية على النسق، يعني ماذا فيها؟ فيه الماضوية، والعقد دائماً ينشأ بالماضي، إيجاباً وقبولاً، لكن تعال إلى ما نحن فيه، وقد اشترط من قبل بعض، كفخر المحققين وكذا، أن يكون العقد آت بصيغة الماضي، فإذا كان العقد قد اشترط أن يكون آتٍ بصيغة الماضي من لدن بعض الفقهاء، وجاء عقد مشكوك تحقق القبول به، وهو على خلاف ما اشترط، فماذا يصير؟ يصير مشكوكاً من ناحيتين، يعني يعتريه الضعف من جنبتين، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ الجنبة الأولى هي أصلاً في مسوغية التقدم بالاستدعاء، والجنبة الثانية هي أنه على خلاف القاعدة، فكيف سوغنا، يعني قلنا يسوغ، يجوز تحقق القبول ببعني كذا، فيقول بعتك، نقول خلاص تحقق القبول، من قال لكم هذا، يعني فيه ضعف من ناحية حيثية الماضوية، بناءً على اشتراط الماضوية، طبعاً هذا الكلام كله، هذا الكلام كله، كل هذا الكلام المتقدم يأتي بناءً على توقف العقود على صيغ خاصة، يعني على خلاف ما استظهرناه فيما تقدم، بأن العقود لا تتوقف على صيغ خاصة، بل على أي نحو من الدلالات اللفظية، يعني بأي دال، بل حتى المعاطاة، قلنا هي عمل يقوم به العقلاء في إنشاء العقود، والأصل في العقود أن تكون لهذه المبادلات، بل ودالة على اللزوم، والخروج عن اللزوم إنما يحتاج إلى دليل، كل هذا أصلناه فيما تقدم، فإذن هذا الكلام الذي نحن بحثناه في هذه الأيام، كله يبتني على اشتراط أن تكون العقود بالألفاظ المخصوصة، أما إذا لم نقبل، قلنا: لا، العقود ليست بشرط، كما لم نقبل نحن فيما تقدم، فيصير كل هذا الكلام لا محل له من البناء، نعم، لأن نحن بانين، ويصح من الإعراب، يعني الإعراب بمعنى البيان..
...
النكاح بالمعاطاة؟
...
هذا السيد الخوئي قال..
....
هذا أيضاً أصلناه، قلنا ما يشترط العربية، فيما تقدم أشرنا إليه..
...
هذا قلنا، قيل أو ادعي وجود إجماع، ونوقش فيه من قبل بعض المتأخرين كالسيد الخوئي، قال: هذا الإجماع غير موجود يعني، فإذا قال، خلاص، لا إشكال في أنه أحسن، أحوط، كذا، لكن من قال إنه يوجد إجماع على أن العقد، لا، لو تراضى الطرفان، وقالت له: ترى نحن خلاص سنبدأ مسيرة جديدة، سنتفق على بناء العش الزوجي، متوافقين، أنتم نعم، وقال لهم مثلاً ماذا؟ المأذون في الأنكحة، اتفقتما؟ قالا: نعم اتفقنا على هذا المسار..
...
السيد الخوئي يقول ما فيه مشكلة أبداً، صحيح هذا العقد..
...
علمياً، نحن كلامنا كل نقاشنا علمي الآن، ليس في مقام الإفتاء، شيء ثاني الإفتاء، في مقام الإفتاء شيء ثاني، يعني يقول: الدليل ما عندنا دليل ببطلان هكذا عقد..
....
نعم، اتفاق بين الزوج والزوجة على أنه يبقيان سنوات وكذا، يتعرف، فإن صلح أحدهما للآخر ذهب إلى الكنيسة مثلاً عندهم، حتى عند المسلمين، في بعض الدول المنفتحة المقتدية بالغرب يعني، نعم موجود صحيح، بناءً على هذا يصير ماذا؟ أنه فيه اتفاق بين الطرفين، وهذا الزواج العرفي بعد الآن صار ماذا؟ صار يعني يوثق في المحاكم، يعني لو واحد شافهم ما يقول أنتم عندكم مشكلة، يقول له: ترى نحن عندنا زواج عرفي، ليس شرعياً، يعني ما بعد نوثق هذه العلاقة، طبعاً لا إشكال أنه على خلاف الاحتياط، الكلام في أنه هل يمكن تصحيحه، أو هل يمكن القول ببطلانه؟ هذا فيه تأمل واضح كما مر عندنا من الأدلة.
ونضيف إكمالة، تتمة، أنتم تشوفون الروايات، لما أحد أصحاب الإمام الصادق، أو أحد أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، شتم شخصاً، قال له: ابن الفاعلة، أنت ابن الفاعلة ذاك قال، الإمام غضب، قال له: هذا مو شسمه، نعم قال له: لكل قوم نكاح، أنت ما تقدر هذا..
...
اسمعني، قد يقال إن هذا على دينهم، ما معنى الدين؟ الدين المسار والطريقة، لاحظت اشلون، يعني هكذا سار، تعارف عندنا، خلاص يصير أشياء متعارف عليها، على كل، والشارع يمضي العقود، التي تعارف عليها عقلائياً، نحن ما نريد نقول لكم هذا دليل وهذا كذا، لكنه يعني الذي يبغي..
...
لا، السفاح فارق، هذا واجد..
....
لا، واجد..
...
لا، واجد السفاح، ذاك انقضاء حاجة دون اتفاق على أمر وكذا، يعني شسمه قضاء فقط الحاجة شسمه هذا، الجنسية، وأصلاً كلاهما لا يريد الآخر، هذا لا، فيه يعني عقد، ويلتزمون، حتى الآن يلتزمون أنه أصلاً حتى بالأولاد، يعني يقول هذا ولدي، ذاك الذي يجيء من السفاح يقول أصلاً هذا ليس ولدي، وينفونه، يتبرأون من عنده..
...
نعم، لكن، هذا اتفاق بينهما، ولذلك قلنا...
...
لا، لكن هذا اتفاق شرعي قانوني، القانون نعم قلنا..
...
القانون الزنا؟ 
تشرع الزنا نعم، لكن هذا القانون لا يجعل الحرام مشروعاً، لكنه هذا لا، الذي نقول العقد العرفي...
...
أحسنت، يعني يتفقون على كل شيء، خلاص ويصير يعني...
.....
أنا راح أشرح هذا الفرق، فارق جوهري جداً، يعني إذا التفتوا إلى الحيثية تجدون الفرق يعني كالفرق بين السماء والأرض، دققوا النظر تشوفون فارقاً كبيراً جداً، على كلٍ، نحن الآن ليس في صدد تصحيح العقود العرفية، الكلام أنه يعني هل يمكن التصحيح؟ يمكن، خصوصاً على مبنى السيد الخوئي (يرحمه الله)..
...
موجود إجماع، ومدعى، وأيضاً يدلل عليه حتى بالألفاظ هذه، وبكلماتك استحللت فرجها، السيد الخوئي ناقش قلنا في كلا الأمرين.
فإذن الصحيح عندنا كما تقدم أن العقد يبرم بأي نحو من الأنحاء، تقدم القبول وتأخر الإيجاب أو بالعكس، نعم إذا ورد هناك إجماع في عقد من العقود، وكان هذا الإجماع فيه متانة وقوة، التزمنا بهذا الإجماع، لأن الإجماع حجة كما مر عليكم في الأصول، إذ يكشف على أحد المباني عن قول المعصوم، وهو بمثابة الرواية غير المكتوبة، لكن إذا ما فيه فالأمر ليس كذلك.
طبعاً مر عليكم أن العقود تتحقق بأي نحو، يعني بالأفعال، لكن هذه عقود غير لازمة بالأفعال، متى يكون العقد لازماً؟ يحتاج إلى لفظ، وقيل أيضاً: بقية الألفاظ لا تحقق اللزوم إلا إذا كانت على نحو الماضي، هذه الخلافات كلها استعرضناها ودغدغنا فيها قوياً، يعني ماذا؟ طرقنا على بعض الاستدلالات فيها، وبينا ضعف البعض، ووجود شيء من القوة في بعض الاستدلالات، لا يخفى عليكم.
طبعاً يهمنا أنه شيخ الطائفة الطوسي (رحمه الله) قال في المبسوط: يوجد إجماع على تحقق البيع بلفظ الأمر، يعني يتقدم القبول بلفظ الأمر، أقول لك: بعني هذه العباءة، فأنت تقول بعتها، يقول: فيه إجماع هذا، ما بعد، مع وجود هذا الادعاء، لكن كما قلنا، لعله مر عليكم حتى في الأصول، أن هكذا إجماعات يعني فيه شهرة لعله من بعض الفقهاء، وإلا الإجماع مع هذه الدغدغات ومع كذا، ومع ذهاب البعض إلى، هذا غاية في الإشكال.
أيضاً يقول الشيخ الأعظم في القسم الثالث: وأما إذا كان التقديم، وصلنا إلى القسم الثالث، خلصنا القسمين، قبلت ورضيت وكذا، وتالي الاستدعاء، لفظ الأمر، الآن جئنا في القسم الثالث..
نمرة ثلاثة، شنهو نمرة ثلاثة؟ أن يكون القبول بلفظ اشتريت أو ابتعت، أو تملكت أو ملكت كما مر، الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: في هذا القسم الأمر سهل، اشلون في الرجال يقولون الأمر في سهل سهل؟ كذلك هنا، يقول في هذا القسم الثالث الأمر سهل، يعني يسوغ تقديم القبول على الإيجاب، تقدم أو تأخر، أنت مثلاً، بينك وبين شخص، وتريد تشتري، وهو يريد أن يبيع، أنت قلت ملكت، قال: أنا بعت، خلاص...
أو قلت له: اشتريت، قال هو: بعت، الأمر سهل، ما فيه أي مشكلة، طيب لماذا ما فيه أي مشكلة؟ شوفوا عاد الاستدلال الذي أورده الشيخ الأعظم وأورده سائر الفقهاء، هذا الاستدلال، أولاً سنجيء بالدليل، تالي سنبدأ اشويه نبحوش فيه، فلا تستعجلون على البحوشة في الدليل، أول خلنا نشوف دليل الشيخ، ثم نبدأ بالبحوشة في الدليل..
...
نعم، يمدينا الحمد لله..
يقول الشيخ الأعظم والدليل على جواز تقدم القبول على الإيجاب في هذه الألفاظ، أن هنا ماذا؟ بائع ومشتري، كل من الطرفين يخرج ماله ويملكه للطرف الآخر، ويدخل ما يملكه الطرف الآخر في ملكه، استدلال الشيخ ماذا؟ استدلال فيه قوة، يقول: كل من المتبايعين عنده شيء، هذا عنده الثمن، المشتري، وهذا عنده المثمن البائع، هذا قال ماذا؟ قال جاء المشتري، قال: اشتريت قبل، يعني ماذا؟ نقل الثمن إلى ملكية صاحب المثمن، ذاك قال بعت، يعني نقل المثمن إلى ملكية صاحب الثمن، فكل من الطرفين يقول الشيخ يخرج ماله لصاحبه، ويدخل صاحبه في ملكه، عبارة الشيخ، طيب قد واحد يستشكل، يقول: طيب كيف نميز بين البائع والمشتري؟ هذه عويصة، لا نعرف البائع من المشتري، يقول: لا، هنا التمييز جد واضح بين البائع والمشتري، أصلاً ماذا يقول البائع؟ يقول، حتى وإن تأخر، شوف شيقول، يقول: ملكتك أو بعتك العباءة بكذا، يعني يذكر الثمن، وذاك ماذا يقول؟ ما يذكر شيئاً، يقول اشتريت فقط، يعني الفعل، كأنه النطق، فاشلون ميزنا بين البائع والمشتري، أن البائع أخرج المثمن من ملكه وذكر الثمن، قال بعتك، صحيح هو ماذا؟ تأخر، بعتك الشيء الفلاني، أصلاً في بعض الأحيان ما يذكر، يقول فقط: بعت، لكن حتى وإن ما ذكر، هذا شيء مضمر مقدر، إن قلت: ذاك أيضاً فيه مضمر مقدر، راح يجيئنا هذا الإضمار والتقدير، في الحقيقة نحن اش كثر نرى، يقول له: نعم، اشتريت بكذا، فيقول بعتك، أصلاً هو ما يذكر، ذاك الذي يذكر، فكل منهما في الحقيقة يعني يخرج ما يملكه ويملكه صاحبه، كل من الطرفين يتساويان في هذا الفعل، كما يعبر السيد الخوئي (يرحمه الله) يقول: نحن ما نشوف ميز، مائز ما نجد بين الطرفين، الشيخ الأعظم يقول: لا، فيه ميز، شوفوا الميز، أولاً قلنا: إنه في الأعم الأغلب البائع يذكر الثمن، وبعد، شوف، ليس فقط في الأعم الأغلب يذكر الثمن، لا، يكون نلتفت، أصلاً هذا مر علينا، صاحب المثمن شيسوي؟ يملك المثمن لصاحب الثمن، وصاحب الثمن الفعل الرئيس له التملك للمثمن، وفي الضمن يملك الثمن، يعني بالتبع، فهذا عنده فعل ماذا؟ استقلالي، صاحب الفعل الاستقلالي ماذا؟ التمليك البائع، وذاك فعله الاستقلالي التملك، المطاوعة، وفي الضمن، في اللازم يملك الثمن، يعني بالتبع، فاشلون نقول إن أحد الطرفين لا يتشخص عن الآخر، ونحن نعرف حقيقة البائع من حقيقة المشتري، لأن هذا الفعل للبائع شيسوي؟ فعل استقلالي، وذاك حتى وإن ملّك، لكن فعلاً تبعياً.
ويرد على هذا نعم ما أوردناه فيما تقدم، قلنا ماذا هذا؟ 
...
لا، أكثر البائعين والمشترين كل منهما يريد يحفظ المال، يعني مالية هذه مثلاً، الآن حتى الذي يبدل، مثلاً عنده عملة، مارك، ريال، دينار، دولار، أي شيء، ويريد يبيع، ماذا يبيع؟ قد يبدل عملة بعملة، كل منهما بائع ومشتري، عملة في قبال عملة، بعد ماذا تقول، أو عين في قبال عين، وكل منهما في الحقيقة له فيه، هذا كلام السيد الخوئي، يقول فعل استقلالي، وقلنا هذا الكلام، من قال أول من قاله حسب الآن ما مر علينا من أبحاث؟ بحر العلوم، وأخذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، والآن تبناه السيد الخوئي، وهو في الحقيقة الصحيح يعني، في معاملات نادرة ممكن، لكن في الأعم الأغلب، خاصة الآن في المعاملات الاقتصادية الحديثة، يعني حفظ مالية المال للطرفين هي العنوان الأبرز في المبادلات المالية..
....
هذا قلنا أصلاً هذه الأيام، كل منهما يريد الانتفاع، كل منهما راح، المبادلات السوقية، تشوف كلهم، خلاصة في الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبلاتين بغيره من المعادن، كله حفظ مالية المال..
...
هذا قلنا نادر يصير كذا، لكن كل منهما في الحقيقة يريد الانتفاع، الآن أكثر المعاملات المالية قائمة على كل واحد جاي يجلب المصلحة لنفسه، يحفظ المال، خاصة الآن شوفوا في أوقات الحروب، في أوقات كذا، فما تقدر تقول والله لأن هذا ثمن، يعني نقود، فنقدر صاحب النقود مثلاً في الأعم الأغلب كذا، لأن صار، النقود صارت بمثابة الأعيان في هذا الزمان، على كلٍ المسألة قابلة للتأمل، لكن فكروا فيها ملياً، تشوفون الكلام الدقيق الذي أورده السيد بحر العلوم (قدس الله نفسه) يعني لا يزال فيه قوة ومتانة، وكذلك ما قاله تبني رأي أستاذه كاشف الغطاء، قوي، وأيضاً ما قاله السيد الخوئي، حتى لو فرق، هو في هذا المبحث يقول: ما نقدر نفرق بين..
....
على كلٍ، نعم...
الشيخ الأنصاري يقول وعندي بعد إضافة، إكمالة نعم للتمييز بين البائع والمشتري، شوفوا الشهيد الثاني في المسالك ماذا قال (يرحمه الله)؟ وهو طبعاً من أساطين الفقه هذا، قال: أصلاً اشتريت هذا ليس قبولاً، اشتريت هذا قائم مقام قبلت، مر علينا هذا، فإذا كان قائم مقام، نعم، يعني الأصل في القبول أن يكون بقبلت، والأصل فيه التأخير، لكن لأن اشتريت ينشأ بها البيع، وهي بمثابة ماذا؟ يعني فيها اشوية، يعني تجيء محل القبول في بعض الاستخدامات العربية، فسوغنا، أجزنا أن تقوم مقام قبلت، فلذلك يعني كأنه من قبيل المجاز في المجاز، جاز أن تتقدم وتدلل على القبول، لأنه قائمة، مقام المقام، يعني كأنه شيء معروف هذا قائم مقام، قائم مقام القبول، شيء يعني كأنه فرع عن أصل، فحتى لو جاء الفرع عن الأصل يبقى معلوماً ماذا يدلل عليه، كلام من هذا؟ الشهيد الثاني في المسالك، يقول: وبذلك ينحل الإشكال في مسوغية وجواز تقدم اشتريت، ما فيه مشكلة أبداً، لماذا؟ لأنه في الحقيقة كما رأينا، كل منهما يبدل ما لديه مع الطرف الآخر، وأيضاً هذه قائمة مقام، وبذلك يرتفع الإشكال.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
